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  المقدمة
لعملة واحدة  وھي العدالة فھما شقیقان انجبتھما یعد كل من المحامي والقاضي وجھان 

كلیة الحقوق وھما طالما تبادلا الأدوار فكثیر من القضاة كانوا محامین وكثیر من 
المحامین اصبحوا قضاة وان كان عمل المحامي ادق واخطر من عمل القاضي كما قال 

تاح اولى جلساتھا بذلك المستشار عبدالعزیز فھمي رئیس محكمة النقض المصریة عند افت
م ( اذا وازنت بین عمل القاضي وعمل المحامي لوجدت ان عمل المحامي ١٩٣١عام 

ادق وتخطر لان مھمة القاضي ھي الوزن والترجیح اما مھمة المحامي فھي الخلق 
والابداع والتكوین ) ومھما یكن فان كل منھما یعد جناحا العدالة وبدونھما سویة تغدو 

حیاة كما یقال اعطني قاضیاً كاملاً ولا تھتم بالقوانین ووضعھا  العدالة كشجرة بلا
واعطني محامیا مثقفاً عن علم وخلق اعطك عدالة محققة مصونة  وقلوباً ونفوساً  
مطمئنة  وامانات محفوظة  وبما انھما بشر غیر معصومین من الخطأ اثناء ممارستھما 

  ض مسؤولیتھما .لمھنتھما والتي تسبب اضرارا للاخرین ومن ثم تنھ
ولایحق للقاضي والمحامي مزاولة المھنة الا بعد أداء یمین العدالة وان یكون كل منھما  

محمود السیرة وحسن السمعة .وكتمان الأمور والمعلومات التي یطلعا علیھا بحكم 
عملھما اذا كانت سریة بطبیعتھا او یخشى من افشائھا الحاق ضرر بالدولة او 

ھذا الواجب حتى بعد انتھاء خدمتھما . ویمتنع علیھما ممارسة بالأشخاص ویستمر 
التجارة او اَي عمل لایتفق مع مھنتھما .وارتداء الكسوة الخاصة بھما اثناء المرافعة 

. ولایجوز للمحامي ان یقبل الوكالة ١.وغیر محكوم علیھما بجنایة او جنحة مخلة بالشرف
ھ قرابة او مصاھرة حتى الدرجة في دعوى او عمل امام قاض او موظف تربطھ ب

، كما لایجوز للقاضي نظر الدعوى اذا تحققت ٢الرابعة ولو وافق خصم موكلھ على ذلك 
.ومن حیث واجباتھما ٣) من قانون المرافعات٩١احدى الحالات التي تصت علیھا المادة (

لحقیقة تجاه القضاء ، ان القضاء یعمل على تحقیق العدالة من خلال البحث الدقیق عن ا
                                                        

  .   ١٩٧٩لسنة  ١٦٠ــقانون التنظیم القضائي العراقي رقم  ١
  .  ١٩٦٥لسنة  ١٧٣ــ قانون المحاماة العراقي رقم  ٢
   ١٩٦٩لسنة  ٨٣ــ قانون المرافعات العراقي رقم  ٣



  ٢  
 

فأرجاع الحق الى المضرور والحكم على المذنبین لایتم بسھولة وانما یقع بعد موازنة 
وتمحیص للأدلة والوقائع المتضاربة ویحتاج القاضي قبل تكوین رأیھ في القضیة 
المعروضة علیھ الى مزید من التروي والحذر وعمق النظر وسعة الأحاطة وھو بعملھ 

من یساعده في ھدیھ الى التكییف الصحیح ولا شك ان  الشاق ھذا بأمس الحاجة الى
المحامي خیر مساعد للقاضي في ھذا المجال ولذلك یجب على المحامي ان یكن الاحترام 
لجمیع القضاة وان یكسب ثقتھم وان یعمل بأمانة واخلاص لیطمئن الیھ القاضي عندما 

ان یكون بمستوى یدلي بدفاعھ وعلیھ ان یعمل بمقتضى شرف المھنة وتقالیدھا و
المسؤولیة الملقاة على عاتقھ وقد أكدت القوانین واللوائح الداخلیة الخاصة بتنظیم مھنة 

، ١المحاماة ان على المحامي ان یسلك تجاه القضاء مسلكاً محترماً یتفق وكرامة القضاء
) من قانون التنظیم القضائي ١) ف (٧وكذلك الحال بالنسبة للقاضي فقد نصت المادة(

عن كل مایبعث الریبة في عراقي على (المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد ال
فالقاضي ھو الشخص الذي یكلف من قبل الدولة بوظیفة القضاء اي بولایة  . ٢)استقامتھ

.اما المحامي ھو كل شخص مقید اسمھ في ٣الفصل في المنازعات القائمة بین الافراد 
لغیر في الدعاوى القضائیة امام الھیئات القضائیة جدول المحامین ویقوم بالدفاع عن ا

  . ٤بمختلف درجاتھا ومرخص لھ ممارسة المھنة طبقاً لاحكام قانون المحاماة العراقي
  وبالنسبة للقاضي فقد نص قانون التنظیم القضائي العراقي على ما یلي :ــ 

نون ان یكون عراقیاً اولاً :ــ یشترط في من یعین قاضیا بعد نفاذ ھذا القا  ٣٦المادة / 
  بالولادة ، متزوجا  ومتخرجا في المعھد القضائي . 

اولاً:ــ یحدد وزیر العدل المحكمة التي یباشر القاضي عملھ فیھا بعد صدور  ٣٧المادة / 
  المرسوم الجمھوري بتعینھ قاضیاً . 

یة امام مجلس ثانیاً : ــ لایمارس القاضي اعمالھ الا بعد حلفھ الیمین التال             
  . ١٩٧٩لسنة  ١٠١العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقم 

( اقسم باالله ان اقضي بین الناس بالعدل واطبق القوانین بامانة وبما یتفق مع اھدافعا لبناء 
  )٥المجتمع الاشتراكي الدیمقراطي الموحد

  ة الثانیة :اما بالنسبة للمحامي فقد اشترط قانون المحاماة العراقي في الماد
یشترط فیمن یطلب تسجیلھ عضوا في النقابة ومنحھ حق ممارسة المحاماة ان یكون  
عراقیاً او فلسطینیاً متمتعاً بالأھلیة المدنیة الكاملة ومقیما في العراق و حائزا على 

                                                        
،  ٢٠١٠،  ٢ة ، عمان ، طعن اخطائھ المھنیة ، دار الثقاف ــ عبدالباقي محمود سوادي ، مسؤولیة المحامي المدنیة ١

    ٤٢ـ ص٤١ص
  .  ١٩٧٩لسنة  ١٦٠ــ قانون التنظیم القضائي العراقي رقم  ٢
،  ٢٠٠٥ــ اسامة احمد شوقي الملیجي ،  مجلس تأدیب وصلاحیة القضاة ،  دار النھضة العربیة،  القاھرة ،   ٣

  .    ١٢ص
 ٢٠١٩ــ  ٢٠١٨ضرات في قانون المحاماة العراقي القیت على طلبة المرحلة الرابعة ــ  عماد جواد كاظم،  محا ٤

.  أحمد شعبان محمد طھ /المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المادي ( لكل من الطبیب والصیدلي والمحامي  ٣،ص
 ١٢٣والمھندس المعماري )/ دار الجامعة الجدیدة / الاسكندریة .ص

ــ قانون  ٥).١٩٥١) لسنة (٤٠).ــ القانون المدني العراقي رقم(١٩٥١) لسنة (٤٠رقم(ــ القانون المدني العراقي 
 . ١٩٧٩لسنة   ١٦٠التنظیم القضائي العراقي  رقم 
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الشھادة الجامعیة الاولیة في القانون او مایعادلھا من احدى الجامعات العراقیة او حائزا 
الشھادة الجامعیة الاولیة في القانون او مایعادلھا من احدى الجامعات العربیة او على 

الاجنبیة المعترف بھا في العراق بشرط نجاحھ في القوانین العراقیة یعین مواده ویجریھ 
مجلس نقابة المحامین وللمجلس في ھذه الحالة ان یستعین بذوي الاختصاص .وان یكون 

ة اھلا للاحترام الواجب لمھنة المحاماة .وغیر محكوم علیھ محمود السیرة حسن السمع
بعقوبة في جنایة او جنحة مخلة بالشرف مالم تمضي مدة سنتین على انھائھ للعقوبة او 
اعفائھ منھا .و غیر معزول من وظیفتھ او مھنتھ او معتزل لھا او منقطع الصلة بھا 

على انھائھ للعقوبة او اعفائھ منھا  لاسباب ماسة بالذمة او الشرف مالم تمضي مدة سنتین
.وغیر مصاب بمرض عقلي او نفسي یمنعھ من ممارسة المحاماة .وغیر محال على 
التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامین .وغیر محال على التقاعد بسبب ارتكابھ 
 جریمة الرشوة او السرقة او معزول من وظیفتھ بسبب ذلك .وان لایكون من القضاة او

.وعلیھ سنسلط الضوء على  ١اعضاء الادعاء العام من اكملوا السن القانونیة للتقاعد
الحدود الفاصلة بین المسؤولیة المدنیة للقاضي والمحامي في التشریع العراقي من خلال 
تقسیم البحث الى مطلبین تسبقھما مقدمة یخصص المطلب الاول للحدود الفاصلة من 

ولیة بینما سنسلط الضوء المطلب الثاني على الحدود الفاصلة حیث طبیعة الالتزام والمسؤ
من حیث اسباب دعوى المسؤولیة واجراءاتھا. وینتھي بنا المطاف في الخاتمة التي 

  تتضمن اھم الاستنتاجات والمقترحات.
  المطلب الاول

 الحدود الفاصلة بین مسؤولیة القاضي والمحامي من حیث طبیعة الالتزام والمسؤولیة
The boundaries between the civil liability of the judge and the 
lawyer of the nature of obligation and liability.  
لاتقوم المسؤولیة المدنیة لكل من القاضي والمحامي الأ بأجتماع ثلاثة أركان (الخطأ ، 

  . ٢الضرر ، العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر )
لعراقي في القانون المدني الخطأ وانما ترك ذلك للفقة وعلیھ فقد ولم یعرف المشرع ا

اختلف حول وضع تعریف محدد للخطأ فنذكر على سبیل المثال بأن الخطأ ھو اخلال 
بالتزام سابق ویتمثل ھذا الالتزام بالالتزام القانوني العام الذي یقع على عاتق الكافة بعدم 

ف انھ لم یتضمن المعیار الذیى اساسھ تحدید الأضرار بالغیر ویؤخذ على ھذا التعری
مایعتبر اخلالاً من عدم اضافة الى انھ لم یتضمن عنصر التمییز الذي یجب ان یتوافر في 
الخطأ ، كما عرف الخطأ أیضا بأنھ اخلال بواجب قانوني عام مقترن بادراك المخل بھذا 

نصر التمییز الذي یجب الواجب ، ومن خلال ماتقدم من التعاریف السابقة لم یتضمن ع
ان یتوافر في الخطأ كركن من اركان المسؤولیة كما ان ھذه التعاریف لم تبین عناصر 
الخطأ وعلیھ فیمكننا ان نخرج بتعریف اكثر ملائمة ،فیعرف الخطأ بأنھ ھو الأنحراف 

                                                        
 . ٤٥ــ عماد جواد كاظم ، مصدر سابق ، ص ١
/ضمانات محمد حسن الزبیدي  ٤٥ــ نبیل عبد السلام ھارون / المعجم الوجیز / مجمع اللغة العربیة / مصر . ص ٢

  ٣٥٦. ص١٩٨٥/ ١القاضي في العراق /المكتبة الوطنیة /بغداد /ط
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عن السلوك المألوف للشخص العادي یصدر عن تمییز وادراك ، اما الضررھو اذى 
ممایلزم تعویضھ لانھ لیس حقاً من الحقوق او مصلحة مشروعة سواء یصیب الشخص 

كان ھذا الحق او تلك المصلحة متعلقة بالحیاة كالحق في الحیاة باعتباره من الحقوق 
الأساسیة اللصیقة بالانسان ام الحق في السلامة البدنیة ام حقھ في عدم المساس بعواطفھ 

 او مالھ او شرفھ او غیر ذلك .
في لقیام المسؤولیة ان یقع فعل ضار من جانب شخص وان یلحق اخر ضرراً بل ولا یك 

یتعین ان یكون ھذا الضرر نتیجة مباشرة لذلك الفعل اَي لابد من توافر علاقة سببیة بین 
الفعل والضرر لذلك لاتقوم المسؤولیة بین الفعل والضرر غیر المباشر اَي ذلك الضرر 

.وبالرغم من ذلك ھناك اختلاف بین القاضي والمحامي ١علالذي لا یعد نتیجة طبیعیة للف
  من حیث طبیعة الالتزام والمسؤولیة وھو ما سنتولى بیانھ تباعا.

 الحدود الفاصلة من حیث طبیعة الالتزام: الفرع الاول
The boundaries of the nature of obligation   

تطبیق القانون فلا یجوز لھ ان یلتزم القاضي عندما ینظر في الدعوى المعروضة أمامھ ب
) من قانون الاثبات العراقي (لیس ٢٨یحكم بعلمھ الشخصي وھذا مانصت علیھ المادة (

للقاضي ان یحكم بعلمھ الشخصي الذي حصل علیھ خارج المحكمة مع ذلك فلھ أن یأخذ 
 بما یحصل علیھ من العلم بالشؤون العامة المفروض ألمام الكافة بھا ) ویقصد بالعلم

الشخصي ھو العلم الذي یحصل علیھ القاضي عن موضوع الدعوى من خارج مجلس 
القضاء والقاعدة الأساسیة أن القاضي لایجوز لھ أن یبني قضاء على معلوماتھ الشخصیة 
فالقاضي لایستطیع ان یشیر في حكمھ الى انھ قد أسس حكمھ على المعلومات التي 

ة التي قررھا القانون ،ویستند مبدأ منع تحصل علیھا بصفة شخصیة خارج نطاق الأدل
القاضي من الحكم بعلمھ الشخصي على قاعدة وجوب احترام حقوق الدفاع والتي تستلزم 
الا یأخذ القاضي الا بالوقائع التي أظھرھا الخصوم في المناقشات المتبادلة بینھم ولكن 

معروف بین الناس تطبیق ھذا المبدأ لایمنع القاضي من أن یستعین في قضائھ بما ھو 
ولایكون علما خاصا بھ او مقصورا علیھ مثل المعلومات التأریخیة والعلمیة والفنیة 
الثابتة ، كما یلتزم القاضي بأن یكون محایدا بین الخصوم وحیاد القاضي یعني ان یقف 
القاضي موقف الحكم الذي یتلقى مایقدمھ أطراف النزاع من أدلة في الدعوى وتقدیر قوة 

یل وفقا لقوتھ التي حددھا القانون اذ لیس من عمل القاضي ان یساھم في جمع كل دل
الأدلة او یستند الى دلیل تحراه بنفسھ ولایقصد بحیاد القاضي عدم التحیز لأحد الخصمین 
على الخصم الأخر لأن عدم التحیز أمر بدیھي یخضع لھ بحكم وظیفتھ وإنما یراد بھ أن 

بالمقارنة مع دور الخصوم الأیجابي فھو یزن المصالح یبقى دوره في الدعوى سلبیا 
  القانونیة للخصوم بالعدل ویستلزم مبدأ حیاد القاضي توفر المتطلبات الآتیة  :ــ 

                                                        
ــ ــ زیاد خلف عودة ، مسؤولیة الدولھ في التعویض عن اخطاء القضاة  ،  لارك للفلسفة والانسانیات والعلوم  ١

 .  ٥٢٥و ص ٥٢٤، ص ٢٠١٨،  ٣١، العدد ٣الاجتماعیة ،  ج
  



  ٥  
 
ان لایكون للقاضي مصلحة مادیة او معنویة في الدعوى التي ینظرھا لكي لایجمع  -١ 

  بین صفتي الخصم والحكم. 
حق المواجھة بین الخصوم وان یعاملھم على حد الا یخل القاضي بحق الدفاع وب- ٢

  ١المساواة
اما التزام المحامي فالأصل یكون التزام المحامي تجاه العمیل ببذل عنایة أي أن یبذل في 
تنفیذ التزاماتھ تجاه العمیل عنایة رب المھنة من ذات التخصص بمعنى العنایة التي یبذلھا 

ذات درجتھ وتخصصھ وھو مایطلق علیھ  محام من أواسط مھنتھ ومن ذات ظروفھ ومن
معیار رب المھنة العاقل وبالتالي اذا لم یبذل المحامي ھذه العنایة فأنھ یكون قد أرتكب 

كما في حالة تقدیم الاستشارة فالتزام  ٢خطأ ویؤدي ھذا الى قیام مسؤولیتھ تجاه القضاء
فأذا لم یقم بذلك كأن المحامي یكون ببذل عنایة اَي یجب علیھ ازداء النصح والأرشاد 

یعتمد في الأستشارة على نص قانوني ملغى او على تأویل غیر صحیح للقانون یكون قد 
أرتكب خطأ قانونیا فادحا ،استثناء یكون التزام المحامي بتحقیق نتیجة فالاجراءات التي 
یقوم بھا المحامي في حق موكلھ كتحریر عریضة الدعوى ورفعھا والقیام بالأجراءات 

قانونیة امام المحاكم والطعن في الأحكام فعندما یرتكب المحامي خطأ في ھذه ال
الأجراءات فأن الالتزام المحمول علیھ ھو التزام بتحقیق نتیجة مثل بطلان عریضة 
الدعوى بسبب خلوھا من احدى الشكلیات المطلوبة او رفع طعن الأستئناف او التمییز 

قدیم بعض المؤیدات الضروریة لقبول الدعوى او بعد انقضاء الأجل القانوني او عدم ت
  ٣الطعن

وھذا ماقضت بھ محكمة تمییز العراق /الھیئة المدنیة /في قرار صادقت فیھ على قرار 
مجلس تأدیب محامي بغداد بقولھا ((لدى التدقیق والمداولة تبین ان المحامي الممیز قد 

لتأدیب الى سلسلة التقصیرات اخل بواجبھ كمحام تجاه موكلھ وعلیھ فأن ذھاب مجلس ا
التي ارتكبھا المحامي الممیز ھي التي أدت الى خسران موكلھ الدعوى مما یستوجب معھ 

) ف (ب) من قانون المحاماة موافق للقانون وعلیھ ١٠٩ایقاع العقوبة عملاً بحكم المادة (
تفاق في قرر تصدیق قراراي الإدانة والحكم والاعتراضات التمییزیة وصدر القرار بالا

(( وكان مجلس تأدیب محامي بغداد قد حكم على المشكوا منھ المدان  ١٩٧٧/٢/١
المحامي (ص) بمنعھ من ممارسة المحاماة لمدة ثلاثة اشھر وفق الفقرة (ب) من المادة 

المعدل لعدم حضوره  ١٩٦٥لسنة  ١٧٣) من قانون المحاماة العراقي رقم ١٠٩(
موكلتھ وزارة الداخلیة ، ولم یتم تمییز القرار ولم المرافعة وصدور قرار المحكمة ضد 

یعلم الدائرة بنتیجة الدعوى وقال المجلس ان تصرف المحامي یكون سلسلة من التقصیر 
بالواجبات المفروضة علیھ وقد أدى تقصیره الى ان یخسر موكلھ الدعوى رغم 

  )) ٤استحصالھ لتقدیم لائحة بدفوع موكلھ
                                                        

قدیریة للقاضي في قانون المرافعات المدنیة وقانون الاثبات ، مجلة التقي ــ حسین رجب محمد مخلف ، السلطة الت ١
 . ١٠٠ــ ص٩٩، ص  ٢٠١٣، ٦، العدد ٢٦، مجلد

 ٢٤٥.ص ٢٠٠٨/ ١ــ رمضان جمال كامل /مسؤولیة المحامي المدنیة /المركز القومي للأصدارات القانونیة /ط ٢
 .  ٤١٣ص  ٢٠١٦في العراق / دار السنھوري / بیروت / ــ    عبد القادر محمد القیسي / المحاماة والمحامي ٣
  . ٨٢ص ٨١ــ عبدالباقي محمود سوادي / مصدر سابق / ص ٤
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   لفاصلةمن حیث طبیعة المسؤولیة .الفرع الثاني ــ الحدود ا
 The boundaries  of the nature of  liability.  

المسؤولیة المدنیة قد یكون مصدرھا عقدي فتكون مسؤولیة عقدیة وقد یكون       
مصدرھا نص في القانون فتكون تقصیریة فالقاضي مسؤولیتھ لایمكن ان تكون عقدیة 

وعلیھ فمن غیر المتصور ان تطبق احكام المسؤولیة  لانھ لایوجد اي عقد یربطھ بالخصم
العقدیة على القاضي لغیاب العلاقة التعاقدیة بینھ وبین الخصم ووجود التزام على 
القاضي بموجب القانون بان یصدر احكامھ وفقا للقانون فأذاً لامجال لقیام المسؤولیة 

فالمسؤولیة التقصیریة ھي جزاء المدنیة للقاضي الا وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة ، 
الاخلال بالواجب العام الذي یفرضھ القانون على كل شخص بعدم الاضرار بالغیر جراء 
خطأه فمن یباشر نشاطھ یتحمل نتیجھ وعلیھ ان یعوض المتضرر متى كان ذلك النشاط 

لاقة ، الع( الخطأ، الضررمقترناً بخطأ ، والمسؤولیة التقصیریة تقوم على ثلاثة اركان 
  .)١السببیة بین الخطأ والضرر

اما بالنسبة الى طبیعة المسؤولیة المدنیة للمحامي فأختلف الفقھ في تكییف طبیعة 
المسؤولیة المدنیة للمحامي فذھب جانب من الفقھ الى ان مسؤولیة المحامي المدنیة ھي 

یل بأنھا مسؤولیة تقصیریة حیث یقوم اتجاھھ على انتقاد تكییف علاقة المحامي بالعم
علاقة عقدیة استناداً الى نوع العمل والخدمة التي یؤدیھا المحامي ، فالافعال التي یقوم 
بھا المحامي لایمكن ان تكون بذاتھا موضوعھ لعقد وبالتالي لایمكن جبر المحامي على 
تنفیذ التزامھ ولایملك العمیل في مواجھتھ اي دعوى مؤسسة على ھذا التعھد وینبني على 

ن مسؤولیة المحامي في حالة اخلالھ بالالتزام الواقع على عاتقھ یكون مسؤولیة ذلك ا
، ذھب جانب  ٢تقصیریة الى غیر ذلك من الحجج والمبررات التي تؤید وجھة نظرھم

اخر من الفقھ الى ان مسؤولیة المحامي عقدیة اساسھا الاخلال بالتزام عقدي اذ یعتبرون 
ل بوكیلھ مستندین الى عدد من الحجج والمبررات التي علاقة المحامي بعمیلھ علاقة موك

تؤید وجھة نظرھم منھا ان التشریعات الخاصة بتنظیم مھنة المحاماة تعبر بوضوح عن 
ھذا الاتجاه اذ تعتبر علاقة المحامي وكیلا عن الخصم الذي یطلب مساعدتھ وتعبر عن 

  . ٣العلاقة التي تربطھما بالوكالة
ھین لم یسلم من النقد وبما ان مسؤولیة المحامي تخضع للقواعد واقعا ان كل من الاتجا

العامة في المسؤولیة المدنیة فقد تكون مسؤولیتھ عقدیة وقد تكون تقصیریة فمسؤولیتھ 
العقدیة تنھض عندما یرتبط مع العمیل بعقد وبموجبھ یتولى الدفاع عن العمیل ومصالحھ 

متبعة في ھذه المھنة والاخلال بھذا الالتزام وذلك باتباع القوانین والاصول والاعراف ال
یؤدي الى مسائلة المحامي وفقاً لقواعد المسؤولیة العقدیة ، اما اذا كان المحامي قد الزمتھ 

                                                        
ــ  جاسم عبدالعزیز عبداالله عبیدان ، المسؤولیة المدنیة عن للقاضي عن الخطأ المھني في القانون القطري ،  ١

 . ٢٥ـ ص٢٤، ص ٢٠١٧رسالة ماجستیر ، جامعة قطر ، 
 . ٢٠ان جمال كامل ، مصدر سابق ، صــ رمض ٢
 .   ٤٢ـ ص٤١ــ عبدالباقي محمود سوادي ،المصدر السابق. ص ٣
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القوانین والانظمة بالدفاع عن العمیل في ظروف معینة فمسؤولیة المحامي تكون 
  .١تقصیریة

قاضي والمحامي من حیث أسباب الحدود الفاصلة بین مسؤولیة ال: المطلب الثاني
 دعوى المسؤولیة واجراءاتھا .

The boundaries between the civil liability of the judge 
and the lawyer of the reasons of the liability and its 
procedures.  

ان المشرع العراقي وجد اطار خاص لمسؤولیة القاضي المدنیة وذلك من خلال    
وذلك من اجل ان تكفل طریقاً  ١٩٦٩لسنة  ٨٣ا في قانون المرافعات المدنیة رقم تنظیمھ

واضحا لجبر المتقاضي المتضرر من الحكم القضائي المبني على الخطأ ومن جھة 
اخرى حمایة القاضي من كثرة الدعاوى وذلك من خلال وضع اجراءات دقیقة لتلك 

  الدعوى .
ع العراقي لم ینظم مسؤولیة المحامي المدنیة اما مسؤولیة المحامي نلاحظ ان المشر

بقانون خاص یحكمھا وینظمھا وانما ترك ذلك للقواعد العامة فتخضع مسؤولیتھ المدنیة 
 ٤٠للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة المنصوص علیھا في القانون المدني العراقي رقم 

  ١٩٥١لسنة 
لمحامي وذلك بتوافر أركانھا الثلاث واذا انعقدت المسؤولیة المدنیة لكل من القاضي وا

من خطأ وضرر وعلاقة سببیة یستطیع كل منھما ان یتخلص من المسؤولیة بنفي العلاقة 
السببیة بین خطئھ والضرر الذي اصاب المضرور وذلك بأثبات ان الضرر قد نشأ عن 

الحادث سبب أجنبي لا ید لھ فیھ ویتمثل السبب الأجنبي بثلاث صور ھي( القوة القاھرة و
  .٢الفجائي ــ  فعل الغیر ــ خطأ المتضرر )

ان مفھوم الآفة السماویة والحادث الفجائي یمكن أدراجھما ضمن مصطلح القوة القاھرة  
الذي تعني جمیعاً كل قوة قاھرة لاتنسب الى فعل ولیس بالوسع توقعھا كالزلازل 

فینقضي التزام المدین ویعفى والبراكین والأمطار فجمیعھا تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً 
من الضمان .ویعتبر فعل الغیر سبباً أجنبیاً اذا ثبت المدعي علیھ ان الضرر نتج عن خطأ 
شخص اجنبي یستغرق خطأه عن طریق اثبات نفي العلاقة السببیة بین خطئھ والضرر 

في فأن نجح في ذلك أعفي من المسؤولیة لیتحملھا الأجنبي ،أما اذا كان ھناك اشتراك 
الخطأ بین المدعي علیھ والغیر وثبت علاقة سببیة بین خطأ كل منھم كان للضرر سببان 
واعتبرا مسؤولین بالتضامن .ویعتبر خطأ المضرور سبباً أجنبیاً اذا اثبت ان المدعي 
تسبب بخطئھ فیما اصابھ من ضرر ولم تثبت علاقة سببیة بین خطأ المدعي علیھ 

                                                        
ــ    عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر / الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني  ١

 . ١٩٨/ مطبعة العاتك / بغداد/   ص١العراقي ج
و ٥٠.ص ٢٠٠٩/ ١لمنصور /النظریة العامة للالتزامات :مصادر الالتزام /دار الثقافة /عمان /طــ أمجد محمد ا ٢

 ١٩٧٩/ ٢حسین عامر وعبد الرحیم عامر /المسؤولیة المدنیة العقدیة والتقصیریة /دار المعارف /القاھرة /ط
   ٣٥٤.ص
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كل من المدعي علیھ والمتضرر (المدعي بالضرر) كان والضرر ،أما اذا ثبت اشتراك 
للضرر سببان وسمیت ھذه الحالة بالخطأ المشترك فعندئذ توزع المسؤولیة على 

. وبالرغم من ذلك ھناك حدود ١المتضرر والمدعي علیھ حسب جسامة خطأ كل منھما
ما  فاصلة بین القاضي والمحامي من حیث اسباب دعوى المسؤولیة واجراءاتھا وھو

  سنبحثھ تباعا.
 الحدود الفاصلة من حیث اسباب دعوى المسؤولیة: الفرع الاول 

 The boundaries  of the reasons of the liability   
  ان اسباب دعوى مسؤولیة القاضي یمكن تحدید اھمھا بالاتي

ة فاذا الأمتناع عن الفصل في القضیة او التأخیر فیھا . یعرف ھذا السبب بأنكار العدال-١ 
أمتنع القاضي عن الأجابة على عریضة قدمت ألیھ او عن الفصل في قضیة صالحة 
للحكم فیھا او التأخیر دون مبرر یكون قد خالف واجبا أساسیا من واجبات من واجبات 
وظیفتھ وھو تحقیق القانون وأقامة العدالة وتطبیق الحمایة القانونیة على الحالات 

  ٢المعروضة علیھ
جراءات العدالة دون سبب معقول . اذا تجاوز القاضي على القانون عند عدم تجاوز أ - ٢

تطبیق نصوصھ بصورة سلیمة لعدم الأطلاع من قبل القاضي على النص أعتمادا منھ 
على الذاكرة أو اعتمادا على رأي قاض أخر یكون قد تجاوز على العدالة ،فأجراءات 

مره یرتبط بوجدان القاضي وحسھ العدلي العدالة أمر وجداني ووقائي في نفس الوقت فأ
  وھي الغایة من الحكم في النھایة فیجب على القاضي أن یسعى ألیھا .

أصدار الأحكام ضد نص قانوني صریح دون الأخذ بقصد المشرع وخروجا على -٣ 
ظوابط الأجتھاد الفقھي مما ینعكس على حقوق المتقاضین . لایجتھد القاضي في الأمور 

مشرع لھا نص صریح فقد یسمح للقاضي بالأجتھاد في الأمور التي لایوجد التي وضع ال
فیھا نص لكن یجب على القاضي عند أصداره الحكم في ھذه الحالة ان لا یخالف الأسس 

  التي رسمھا القانون وان یكون الحكم ملما بالقانون وألا تعرض القاضي للمسائلة 
یحتملھ الأجتھاد فلو صدر من القاضي الخطأ الفاحش . وھو نوع من الخطأ الذي لا- ٤

مثل ھذا الخطأ فأنھ یسأل عن ھذا الخطأ كما لو أعتمد على شھادة أطفال غیر ممیزین 
  أساسا للحكم .

الخطأ المتعمد . في حال كوّن القاضي معتمدا بأن یقضي بالجور ویتعمد الى -٥ 
أعترافھ بذلك او الأنحراف عن مقتضى العدل ویثبت تعمد القاضي في خطأه من خلال 
  یثبت عن طریق البینة المقبولة وفي حال ثبوت ذلك یترتب علیھ الآتي :. 

  یعزل عن القضاء لكونھ خان الأمانة التي جعلت في یده . - ١
لاتجوز في المستقبل ولایتھ للقضاء ولاشھادتھ حتى لو -٣یلزمھ الضمان من مالھ.  -٢ 

  ٣صلح حالھ

                                                        
  . ١٣٥ــ زیاد خلف عودة  ،  مصدر سابق ،  ص ١
 ٢٦١،  ص ١قانون القضاء المدني ، كلیة الحقوق ، د . ت ، جــ محمود محمد ھاشم ،  ٢
 .  ٥٢٥و ص ٥٢٤ــ زیاد خلف عودة ،المصدر السابق.ص ٣
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    فھي اما اسباب دعوى مسؤولیة المحامي
)رقم ٤٦ــ  قیام المحامي بأفشاء سر العمیل / نص قانون المحاماة العراقي في المادة (١

على مایأتي (لایجوز للمحامي أن یفشي سراً أؤتمن علیھ او عرفھ عن  ١٩٦٥لسنة ١٧٣
طریق مھنتھ مالم یكن الأفضاء بھ من شأنھ منع أرتكاب جریمة) یتضح من خلال ھذا 

 ١على المحامي أفشاء الأسرار التي یطلع علیھا عن طریق مھنتھ النص أن القانون حظر
خطأ المحامي في المشورة /  من الألتزامات التي تقع على كاھل المحامي ھو  – ٢

التزامھ بأبداء المشورة ویتمثل ھذا الألتزام بأسداء النصیحة والرأي السدید بخصوص 
قدرتھ على ذلك وبالتالي فأن  مشكلة قانونیة تعرض علیھ وھذا یفترض بطبیعة الحال

  . ٢أخلال المحامي بھذا الألتزام یؤدي الى قیام مسؤولیتھ
مغالاة المحامي بالأتعاب / للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب عما قام بھ من أعمال  - ٣

ضمن نطاق مھنتھ كما لھ الحق في استیفاء النفقات التي دفعھا على سبیل القضیة التي 
لمحامي أتعابھ سواء أنتھت القضیة صلحاً أو تحكیماً أو بأي سبب أخر وكل بھا ویستحق ا

مالم یتم الأتفاق على خلاف ذلك ،وكما ھو متعارف علیھ أن مھنة المحاماة مھنة أنسانیة 
تقوم على أسمى المبادئ الأنسانیة والتي تھدف الى مساعدة العمیل والقضاء في الوصول 

تعابھ تظھره في مظھر المكتسب المھنة وھنا ترد الى العدالة ومغالاة المحامي في أ
) من ٥٦،فقد نصت المادة (٣صورة خطأ المحامي عندما یتجاوز النسبة المحددة لھ قانونا

) على (یستحق المحامي أتعاب المحاماة وفقاً للعقد ١قانون المحاماة العراقي في الفقرة (
ى الجنائیة على مایعادل عشرین المبرم بینھ وبین موكلھ على ان لاتزید في غیر الدعاو

في المائة من قیمة العمل موضوع التوكیل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من 
الحكم الذي یصدر بشأنھا بأكثر مما تتضمنھ الدعوى فیستحق أتعابھ بالنسبة لمجموع 

  ٤المبالغ )
القضیة التي قبل أن مبدأ استقلال المحامي عن زبائنھ تعني حریتھ في الأنسحاب من   

تولي الدفاع فیھا أما الاعتزال او العزل فیكون بعد الاتفاق على قیام المحامي بالعمل 
الموكل بھ سواء كان من قبل العمیل او من قبل المحامي ،والأعتزال في الأصل حق 
مشروع للمحامي ولكن یجب أن یكون ھذا الأعتزال في وقت مناسب وان یبلغ موكلھ عن 

)في ٥٣، ونجد ھذا مانصت علیھ المادة (٥ال یضاف الى ذلك موافقة المحكمةھذا الأعتز
فقد جاء فیھا (للوكیل ان  ١٩٦٩لسنة ٨٣) من قانون المرافعات العراقي رقم ١الفقرة (

یعتزل الوكالة بشرط أن یبلغ موكلھ ھذا الأعتزال ولا بجوز لھ ذلك في وقت غیر لائق 

                                                        
  . ١٩٦٥، لسنة  ١٧٣ــ قانون المحاماة العراقي ، رقم  ١
 .   ٨٦ــ رمضان جمال كامل ، مصدر سابق ،ص  ٢
طأ المھني ،  رسالة ماجستیر ،  كلیة الحقوق ، ــ اشرف جھاد الاحمد ،  المسؤولیة المدنیة للمحامي عن الخ ٣

 . ٧٩،  ص ٢٠١٢ــ٢٠١١
 . ١٩٦٥لسنة  ١٧٣ــقانون  المحاماة العراقي رقم  ٤
 . ٨٠ــ اشرف جھاد الاحمد ،  مصدر سابق ،  ص ٥
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سباب التي تقدمنا بذكرھا على سبیل المثال ولیس ھذه الأ.١ویعود تقدیر ذلك للمحكمة)
  على سبیل الحصر .

 من حیث أجراءات دعوى المسؤولیة .  الحدود الفاصلة: الفرع الثاني
The boundaries of the procedures.  

أن التعامل مع الدعوى یجب ان یكون بحذر كوّن أحد أطرافھا القاضي الذي یتمیز  
أن تتبع أجراءات معینة من أجل توفیر الضمانة لكل من  مركزه بالأھمیة لذلك یجب

القاضي والمدعي تتمثل ھذه الأجراءات بأعذار القاضي او ھیئة المحكمة بواسطة الكاتب 
العدل في مدة أربع وعشرین ساعة فیما یتعلق بالعرائض وسبعة أیام في الدعاوى وان 

القاضي (المدعي علیھ) اذ تقدم  ترفع الدعوى الى محكمة اعلى درجة من تلك التي یتبعھا
الى محكمة استئناف منطقة القاضي اذا كان القاضي ضمن احد محاكم الدرجة الأولى أما 

،وتشتمل ٢اذا تعلقت برئیس محكمة الأستئناف أو أحد قضاتھا فتقدم الى محكمة التمییز
یر على البیانات اللازمة ومستمسكاتھا وخلاصة الدعوى على ان لاتتضمن عبارات غ

لائقة بحق المشكوا منھ وإلا فیحكم على مقدمھا بغرامة لا تقل عن عشرین دیناراً ولاتزید 
على الخمسین دیناراً وبعد تبلیغ المشكوا منھ لایحق لھ النظر في دعوى المشتكي او أیة 
دعوى تتعلق بأقربائھ وأصھاره حتى الدرجة الرابعة وان یجیب على عریضتھا فأن قبلت 

المحكمة یوماً للنظر فیھا وتبلغ الطرفین وفي حالة عدم قبولھا تقرر  العریضة تحدد
المحكمة الحكم على المشتكي بغرامة وتعویض المشكو منھ عما لحقھ من ضرر 
وتستحصل الغرامة من مبلغ التأمینات التي أودعھا المشتكي أبتداءً عند تقدیمھ عریضة 

نات أما في حالة ثبوت الشكوى فتقرر الدعوى ویستوفي التعویض مما تبقى من ھذه التأمی
المحكمة تعویض المشتكي عما لحقھ من ضرر وتبلغ الامر الى وزارة العدل لاتخاذ 
الأجراءات القانونیة المقتضاة ویجوز الطعن في القرار الصادر أمام الھیئة العامة 

 .٣لمحكمة التمییز
ولى ھي قبول الدعوى بناءً على ما تقدم ان ھذه الدعوى تمر بمرحلتین المرحلة الأ

والمرحلة الثانیة ھي الفصل في الدعوى ، یترتب على الحكم بعد قبول الدعوى في 
المرحلة الأولى او برفضھا في المرحلة الثانیة وجوب الحكم على المدعي فیھا بغرامة 
ومصادرة الكفالة وجواز الحكم علیھ بالتعویضات اللازمة ان كان لھا وجھ ،ویترتب على 

بقبول الدعوى في المرحلة الأولى عدم صلاحیة القاضي بنظر الدعوى المخاصم الحكم 
بشأنھا ویبطل كل اجراء یتخذه القاضي في الدعوى كما یترتب على الحكم بصحة 
الدعوى في المرحلة الثانیة الحكم على القاضي المخاصم بمصروفات الدعوى والتعویض 

،على انھ یلاحظ ان الحكم الصادر ٤عوىاللازم لجبر الضرر الذي أصاب المدعي في الد
                                                        

  . ١٩٦٩سنة   ٨٣ــ  قانون المرافعات العر اقي  رقم  ١
نصت على ( تكون الشكوى بعریضة تقدم الى محكمة  من قانون المرافعات العراقي ١فقرة  ٢٨٧ــ المادة  ٢

الاستئناف التابع لھا المشكو منھ ام ااذا تعلقت الشكوى برئیس محكمة الاستئناف او احد حكامھا او حاكم الاستئناف 
 تسویھ فتقدم الشكوى الى  محكمة التمییز ) .

 .  ٧٦ــ محمد حسن الزبیدي ، المصدر السابق ، ص ٣
  من قانون المرافعات العراقي على ما یاتي : ٢٩١ ــ نصت المادة ٤
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في الدعوى سواء في المرحلة الأولى او الثانیة یعتبر حكماً نھائیاً ولا یجوز الطعن فیھ 
الا بطریق التمییز ،أما الحكم الصادر من محكمة التمییز في ھذه الدعوى فلا یجوز 

لمرافعات((یجوز ) من قانون ا٢٩٢،نجد ھذا مانصت علیھ المادة (١الطعن فیھ بأي طریق
الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الأستئناف لدى الھیئة العامة في محكمة 

  . ٢التمییز ویتبع في تقدیم الطعن والفصل فیھ الاحكام الخاصة بالطعن بطریق التمییز ))
اما اجراءات دعوى مسؤولیة المحامي ان ھذه الدعوى لھا اتصال وثیق بكل من 

لمدني والمرافعات ذلك لان الدعوى وسیلة لحمایة الحقوق ،فالحقوق لاتكتمل القانونین ا
الا بوسیلة حمایتھا وھي الدعوى فلذلك وصفھا بعض الشراح انھا طریق مشترك بین 
القانون المدني وقانون المرافعات ومع ذلك یلاحظ ان فقھاء قانون المرافعات ھم الذین 

كل مفصل ،أما فقھاء القانون المدني فقد اغفل ركزوا اھتمامھم على دراسة الدعوى بش
كثیر منھم شرحھا بشكل مفصل وأحالة الى شراح قانون المرافعات ومن تطرق منھم الى 
بحثھا ركز أھتمامھ على جانب منھا وترك الجوانب الأخرى او تناولھا بالبحث الوجیز 

ھ بین الفقھاء وعلى ،ان تحدید موضوع الدعوى في دائرة البحث القانوني أمر مختلف علی
الأخص في فرنسا فمنھم من رأى ان مكانھا الطبیعي ھو القانون المدني بالنظر الى صلة 

، ومنھم من حدد مكانھا في دائرة قانون المرافعات بحجة انھا من ٣الدعوى الوثیقة بالحق
مسائل الأجراءات ورأى البعض أن مكانھا الفقة لا التشریع ویعزى سبب ھذا الأختلاف 
الى ان المشرع الفرنسي لم یبت في الامر وسایره في ذلك اكثر مشرعي القوانین العربیة 
،فالكلام عن ھذه الدعوى یقتضي الأشارة الى شروط صحتھا ،فما ھي شروط ھذه 

  الدعوى:
وجود المصلحة /المصلحة تعني منفعة مادیة او ادبیة والمصلحة في ھذه الدعوى   - أ

عن الضرر الذي اصاب المدعي نشأ عن عدم تتمثل في الحصول على التعویض 
تنفیذ النائب لالتزامھ بالعمل على حمایة حق المدعي وحسن الدفاع عنھ أمام القضاء 
، فان ھذا الشرط یتوافر في دعوى الشخص ضد محامیھ معلوماً ومباشراً ومحققاً 
وكانت مصلحة المضرور معلومة وممكنة ،وینبغي ان یستمر توافر شرط المصلحة 

یلة نظر الدعوى فاذا فقد احد طرفي النزاع المصلحة التي یخاصم من اجلھا فان ط
الدعوى تصبح غیر مقبولة ویجب ردھا لان الحكم الذي یخلوا من الأسناد الى 

 المصلحة معرض للنقص .

                                                                                                                                         
ــ اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبھ المشكو منھ جاز لھا ان تحكم على ١

المشتكي بغرامة لاتقل عن عشرین دینار ولا تتجاوز خمسین دینار وتعویض المشكو منھ عما لحقھ من ضرر 
  مبلغ التأمینات ویستوفي التعویض كلھ او بعضھ مما بقي منھا . ویتحصل الغرامة من

ــ اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكي منھ بتعویض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت  ٢
 الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونیة المقتضاة .

القاضي وضمانات نزاھتھ ( دراسة مقارنة ) بین الفقھ الاسلامي ــ عادل محمد جبر احمد شریف ،  حمایة  ١
 .  ٢٦٢، ص  ٢٠١١وقانون المرافعات المدني ، دار الكتب القانونیة ،  مصر ، 

  . ١٩٦٩لسنة  ٨٣ــ قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  ٢
 ٥٦توریة العلیا .صــ   أسامة توفیق عبد الھادي /المحاماة في ضوء قضاء النقض والمحكمة الدس ٣
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توافر الأھلیة / بجب ان یكون المدعي قادراً على استعمال حقوقھ والدفاع عنھا     - ب
مختلف في ضرورتھ ، فقد رأى بعض الشراح ان الأھلیة  امام القضاء فھو شرط

لیست من شروط صحة الدعوى نظراً ان عدیم الأھلیة اذا توافرت في دعواه الصفة 
والمصلحة وجب قبولھا على ان یتم رفعھا من قبل ولیھ او وصیھ ، ورأى البعض 

دون  الأخر انھ شرط یجب توافره فیمن یباشر الدعوى ویمارس أجراءات التقاضي
ان یقصد بھ بداھة وجوب توافره في صاحب الحق الذي أقیمت الدعوى بسبب 

 الضرر اللاحق بھ .
وجود الحق / یرى البعض انھ لیس شرطاً لصحة الدعوى لان الدعوى لم ترفع الا    - ت

لحسم النزاع بشأنھ ھذا فضلاً عن ان اشتراط وجود المصلحة یغني عن ھذا الشرط 
ھو المصلحة او المنفعة المشروعة التي یطالب بھا  لان الحق بمعناه التقلیدي

ان شروط ھذه الدعوى متداخلة على نحوا دعا بعض  -المدعي امام القضاء . 
الشراح الى القول ان المصلحة ھي الشرط الوحید وان الشروط الأخرى تتفرع 

. مما تجدر الیھ الأشارة فیما یخص أجراءات ھذه الدعوى ان ١عنھا وتتجمع فیھا
نون المحاماة العراقي اوجب اخبار النقابة عن أیة شكوى تقدم ضد المحامي وھذا قا

) (( ویجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام وفي ٣٠مانصت علیھ المادة (
غیر حالة الجرم المشھودة لا یجوز استجواب المحامي او التحقیق معھ بجریمة 

خبار النقابة بذلك ولنقیب المحامین او منسوبة الیھ متعلقة بممارسة مھنتھ الا بعد ا
، وأخیراً أود ان أشیر الى اھم  ٢من ینوب عنھ حضور الاستجواب او التحقیق )

الآثار التي تترتب على قبول ھذه الدعوى ھو التزام المحامي بالتعویض استناداً الى 
) من القانون المدني العراقي ((كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر ٢٠٤نص المادة (

  .٣اخر في ماذكر في المواد السابقة یستوجب التعویض ))
  وقبل الانتھاء من بحثنا یثار التساؤل عن  تقادم دعوى المسؤولیة للقاضي والمحامي .

وللاجابة عن ھذا التساؤل نقول ان التقادم ھو مضي المدة التي حددھا القانون لعدم       
لمدة المحددة ولم ترفع الدعوى خلالھا سماع دعوى المطالبة بحق من الحقوق فأذا مرت ا

یسقط حق المدعي في أقامتھا والذي یسقط بالتقادم ھو اقامة الدعوى للمطالبة بالحق أما 
الحق المطالب بھ فلا ینقضي وإنما یتحول الى التزام طبیعي فقد وسیلة المطالبة وھي 

ألیھا ولولاه لدخل  الدعوى ویبرر التقادم بأنھ ضروري لاستقرار المعاملات والأطمئنان
  .  ٤الناس في منازعات لا نھایة لھا

                                                        
. سامي الجربي /شروط المسؤولیة المدنیة  ٢٦٨و ص ٢٦٧ــ عبدالباقي محمود سوادي ، مصدر سابق ، ص ١

  ٤٥. ص ٢٠١١/ ١/التسفیر الفني /ط
  
  . ١٩٦٥لسنة  ١٧٣ــ القانون المحاماة العراقي رقم  ٢
  . ١٩٥١سنة  ٤٠ــ القانون المدني العراقي رقم  ٣
/دار المعارف ٢ناصوري وعبد الحمید الشواربي / المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقة والقضاء جــ   عز الدین الد ٤

  . ٢٨١عبدالباقي محمود سوادي ، مصدر سابق ، ص  ٤٣٥/ الاسكندریة / ص 
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ان مدة التقادم تختلف بأختلاف طبیعة المسؤولیة ،تقصیریة او عقدیة وبما ان دعوى  

مسؤولیة القاضي المدنیة ھي دعوى تقصیریة فان القانون المدني العراقي حدد مدة تقادم 
قانون المدني ((لاتسمع دعوى ) من ال٢٣٢دعوى المسؤولیة التقصیریة في المادة (

التعویض الناشئة عن العمل غیر المشروع أیاً كان بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم 
الذي علم فیھ المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثھ ولاتسمع الدعوى في 

  جمیع الأحوال بعد انقضاء خمسة عشرة سنة من یوم  وقوع العمل غیر المشروع )) 
ت دعوى مسؤولیة المحامي المدنیة ھي دعوى عقدیة فان القانون المدني واذا كان 

) ((الدعوى بالالتزام ٤٢٩(  العراقي حدد مدة تقادم دعوى المسؤولیة العقدیة في المادة
أیاً كان سببھ لاتسمع على المنكر بعد تركھا من غیر شرعي خمس عشرة سنة مع 

) من قانون ٥٤ملاحظة نص المادة ( ، كما یجب١مراعاة ما وردت في احكام خاصة ))
المحاماة العراقي فقد نصت على ((یسقط حق الموكل في مطالبة محامیھ بالأوراق 
والمستندات وكافة الحقوق الأخرى بعد خمس سنوات میلادیة من تاریخ انتھاء مھمتھ الا 

تاریخ اذا كان الموكل قد طلبھا قبل مضي ھذه المدة بكتاب مسجل فتبدأ مدة السقوط من 
، أما اذا كانت دعوى مسؤولیة المحامي تقصیریة فأنھا تسقط بالمدة ٢ھذا الكتاب ))

  )المشار الیھا أعلاه . ٢٣٢المحددة في المادة (
 الخاتمـــــة  

    اولا  الاستنتاجات 
وجدنا ان المسؤولیة المدنیة للقاضي و للمحامي بانھا الجزاء الذي یوقعھ القانون  )١

مي اخل بالتزامھ فالحق ضرر بالغیر اثناء ممارستھ على كل قاضي وو محا
بمھنتھ وذلك جبرا للضرر وانصافا للمتضرر ، وھي لاتقوم الا باجتماع ثلاثة 

  اركان وھي الخطأ و الضرر ، والعلاقة السببیة .
)تبین لنا ان ان ھذه الدعوى تمر بمرحلتین المرحلة الأولى ھي قبول الدعوى ٢

صل في الدعوى ، یترتب على الحكم بعد قبول الدعوى والمرحلة الثانیة ھي الف
في المرحلة الأولى او برفضھا في المرحلة الثانیة وجوب الحكم على المدعي 
فیھا بغرامة ومصادرة الكفالة وجواز الحكم علیھ بالتعویضات اللازمة ان كان 
لھا وجھ ،ویترتب على الحكم بقبول الدعوى في المرحلة الأولى عدم صلاحیة 

لقاضي بنظر الدعوى المخاصم بشأنھا ویبطل كل اجراء یتخذه القاضي في ا
الدعوى كما یترتب على الحكم بصحة الدعوى في المرحلة الثانیة الحكم على 
القاضي المخاصم بمصروفات الدعوى والتعویض اللازم لجبر الضرر الذي 

 أصاب المدعي في الدعوى
شخصي اي على المحامي ان  توصلنا ان معیار خطأ المحامي موضوعي ولیس )٣

یبذل في تنفیذ التزامھ اتجاه  موكلھ عنایة رب المھنة اي العنایة التي یبذلھا محام 
  من اواسط مھنتھ ومن ذات ظروفھ ومن ذات درجتھ وتخصصھ  .

                                                        
 . ١٩٥١لسنة  ٤٠ــ القانون المدني العراقي رقم  ١
 . ١٩٦٥لسنة  ١٧٣ــ القانون المحاماة العراقي رقم  ٢
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استنتجنا أن التزام المحامي كأصل عام ھو التزام ببذل عنایة والعنایة المطلوبة  )٤
ھنة وبالتالي لایمكن مسائلتھ عن الاضرار التي ان یبذلھا ھي عنایة رب الم

تلحق بالعمیل الا في حالة التقصیر منھ في بذل ھذه العنایة ، ومن ثم  یأتي 
الالتزام بنتیجة استثناء على ھذا الاصل ، اي ان التزام المحامي في حالات 

علیھ معینة یكون بتحقیق نتیجة وبما انھ استثناء فلایجوز التوسع فیھ ولا القیاس 
 وان طبیعھ التزام المحامي تبقى التزام ببذل عنایة .

استخلصنا ان طبیعة المسؤولیة المدنیة للقاضي تحتلف عن طبیعة المسؤولیة  )٥
المدنیة للمحامي فالقاضي مسؤولیتھ المدنیة تخضع لقواعد المسؤولیة التقصیریة 

وذلك تبعا   اما المحامي فمسؤولیتھ المدنیة قد تكون عقدیة وقد تكون تقصیریة
  لمصدر التزامھ .

وجدنا لم تنص معظم القوانین المدنیة في البلاد المختلفة ومنھا القانون المدني  )٦
العراقي على مسؤولیة المحامي المدنیة عن اخطائھ المھنیة بنص صریح وانما 
تركتھا للقواعد العامة ووفقا لذلك تكون عقدیة عندما یرتبط مع العمیل بعقد 

الدفاع عنھ وان الاخلال بھذا الالتزام یؤدي الى قیام مسؤولیتھ بموجبھ یتولى 
العقدیة اما اذا كان المحامي قد الزمتھ القوانین والانظمة بالدفاع عن العمیل 
فمسؤولیتھ تكون تقصیریة ، اما الفقھ فقد اختلف ایضا في تكییف طبیعة 

ین ذھب اتجاه حالمسؤولیة المدنیة للمحامي فذھب اتجاه على انھا تقصیریة في 
، كذلك وجدنا ان انصار ھذا الاتجاه على الرغم من اتفاقھم اخر على انھا عقدیة

 .حدید اساس التزام المحامي العقديعلى انھا مسؤلیة عقدیة الا انھم اختلفوا في ت
استخلصنا ان عقد المحاماة عقد قائم بذاتھ لایمكن ادراجھ تحت اي عقد من  )٧

نون لما لھ من خصائص تمیزه وكان من الاجدر العقود التي نص علیھا القا
بالمشرع العراقي تنظیم احكامھ واطلاق تسمیة علیھ تنسجم مع طبیعة وتقطع 

  الاختلاف الذي حصل في تكییفھ القانوني 
توصلنا الى ان من اھم الاثار التي تترتب على قیام مسؤولیة القاضي و المحامي  )٨

ما دفع ھذه المسؤولیة باثبات احدى المدنیة ھو التعویض لكن یستطیع كل منھ
 صور السبب الاجنبي ( القوه القاھرة ، فعل المتضرر ، فعل الغیر ) .

  ثانیاً  المقترحات
نقترح ان ینظم المشرع العراقي  المسؤولیة المدنیة للمحامي بنصوص خاصة  )١

ى بدلا من تركھا في ثنایا القواعد العامة وذلك لان تطبیق القواعد القانونیة اضح
متأثرا بالمھنة التي یزاولھا الشخص فھو یتمتعون بحقوق وواجبات لا یتتمع بھا 

  الشخص العادي او غیره من المھنیین .
مقتضیات العدالة تتقضي مسؤولیة المحامي بالتعویض عن اي ضرر یصیب  )٢

الشخص سواء كان مادي او ادبي فقد یفوق الضرر الادبي الذي یصیب الموكل 
 سره الضرر المادي الذي لحقھ من جراء ذلك .اذا افشى المحامي 
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نقترح العمل على بث الوعي باھمیة مسؤولیة القاضي و المحامي من خلال  )٣
وسائل الاعلام وتدریس مادة مسؤولیة القاضي والمحامي بانواعھا الثلاثة ( 
الجنائیة ، المدنیة ، التأدیبیة ) في كلیات القانون والتأكید على الرسالة الانسانیة 

 للقضاء. .
نرى ضرورة التشدید على المحامین في ھذا المجال لكون عملھم متعلق باجساد  )٤

وعواطف الناس ،  وان الحاجة الیھم كبیرة لكي یكونو دقیقین في عملھم وعدم 
فسح المجال لھم بعدم الاھتمام بالناس فضلا عن ذلك ان مھنة المحاماة مھنة 

ق ھذه الشریحة من المجتمع فعندما انسانیة ومسؤولیة اجتماعیة تقع على عات
یمسح المحامي دمعة مظلوم كم یشعر ان مھنتھ عریقة ویفتخر دائما بانھ محامي 

 متمیز .
ضرورة أنشاء سجل لكل محامي في نقابة المحامین لتدوین الأخطاء المرتكبة  )٥

من المحامین لتجنب الوقوع في الأخطاء ذاتھا من ناحیة ولیكون السجل حافزا 
  ن لمزید من الیقظة والانتباه عند مباشرتھم بعملھم .للمحامی

  قائمة المصادر
ــ أحمد شعبان محمد طھ /المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المادي ( لكل من الطبیب والصیدلي والمحامي ١ 

  والمھندس المعماري )/ دار الجامعة الجدیدة / الاسكندریة /د.ت .
  یة القضاة /دار النھضة العربیة /القاھرة/د.ت .ــ أسامة أحمد شوقي /مجلس تأدیب وصلاح٣ 
  ــ أسامة توفیق عبد الھادي /المحاماة في ضوء قضاء النقض والمحكمة الدستوریة العلیا /د.ت .٣ 
  .٢٠٠٩/ ١ام /دار الثقافة /عمان /طــ أمجد محمد المنصور /النظریة العامة للالتزامات :مصادر الالتز٤ 
/ ٢مر /المسؤولیة المدنیة العقدیة والتقصیریة /دار المعارف /القاھرة /طحسین عامر وعبد الرحیم عا-٥

١٩٧٩  .  
  .٢٠٠٨/ ١ــ رمضان جمال كامل /مسؤولیة المحامي المدنیة /المركز القومي للأصدارات القانونیة /ط٦ 
  . ٢٠١١/ ١ــ سامي الجربي /شروط المسؤولیة المدنیة /التسفیر الفني /ط ٧
احمد شریف /حمایة القاضي وضمانات نزاھتھ (دراسة مقارنة بین الفقة  ــ  عادل محمد جبر ٨ 

  ٢٠١٧الاسلامي وقانون المرافعات المدنیة )/دار الكتب القانونیة /مصر
/ ٢عبد الباقي محمود سوادي /مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائھ المھنیة / دار الثقافة /عمان /ط ١٠

٢٠١٠ .  
  . ٢٠١٦سي / المحاماة والمحامي في العراق / دار السنھوري / بیروت /عبد القادر محمد القی -١١  
عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر / الوجیز في نظریة الالتزام في القانون  -١٢ 

  / مطبعة العاتك / القاھرة / د.ت .١المدني العراقي ج
/دار ٢ي / المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقة والقضاء جـ عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید الشوارب١٣ 

  المعارف / الاسكندریة / د.ت .
ـ عماد جواد كاظم / محاضرات في قانون المحاماة العراقي ألقیت على طلبة المرحلة الرابعة ١٤

/٢٠١٩-٢٠١٨ .  
  ت /د.١ـ نبیل عبد السلام ھارون / المعجم الوجیز / مجمع اللغة العربیة / مصر / ط١٥  

  . ١٩٨٥/ ١ـ محمد حسن الزبیدي /ضمانات القاضي في العراق /المكتبة الوطنیة /بغداد /ط١٦
  / كلیة الحقوق .القاھرة١ـ محمود محمد ھاشم / قانون القضاء المدني ج ١٧ 
  ثانیاً / الرسائل الجامعیة 
ماجستیر / كلیة ــ  أشرف جھاد الأحمد / المسؤولیة المدنیة للمحامي عن الخطأ المھني / رسالة ١ 

  . ٢٠١٢- ٢٠١١الحقوق / 
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ــ  جاسم عبد العزیز عبداالله عبیدان /المسؤولیة المدنیة للقاضي عن الخطأ المھني في القانون القطري ٢ 

  .٢٠١٤/ رسالة ماجستیر /جامعة قطر /
  ثالثاً / البحوث  
مدنیة وقانون الاثبات / ــ  حسین رجب محمد مخلف / السلطة التقدیریة للقاضي في قانون المرافعات ال١

  .٢٠١٣/  ٦/ العدد ٢٦مجلة التقي/ مجلد 
ــ زیاد خلف عودة / مسؤولیة الدولة في التعویض عن أخطاء القضاة / لارك للفلسفة والأنسانیات ٢ 

  .٢٠١٨/ ٣١/ العدد ٣والعلوم الاجتماعیة / ج
  رابعا/ القوانین

  ).١٩٥١) لسنة (٤٠ــالقانون المدني العراقي رقم(١ 
  ). ١٩٤٨) لسنة (١٣١القانون المدني المصري رقم (-٢
  ) .١٩٦٥) لسنة (١٧٣ــ  قانون المحاماة العراقي رقم (٣ 
  )١٩٦٩) لسنة(٨٣نون المرافعات المدنیة رقم(ــ قا٤ 

  ).١٩٧٩)لسنة( ١٦٠القانون التنظیم القضائي العراقي رقم (-٥  
  ).١٩٨٣) لسنة (١٧قانون المحاماة المصري رقم (-٦
  ).١٩٧٩) لسنة (١٠٧نون الاثبات العراقي رقم (قا-٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


